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   رات في الجزائللإستثمار  في المعاملات القانونية  الأمن القانوني مبادئ             عــنوان مداخــلة:
 ملخص البحث

لهو المنعرج الحقيقي ورؤية واضحة لجلب الإستثمار    قتصاديالإفي العقود  المتعلقة بالمجال    الأمن القانونيإن  
 .وهذا لأنه يشجع المستثمرين في الولوج للإستثمار في الدولة الجزائربة بصفة عامة

الإستثمارمك  مناخ  تهيئة  مقومات  ب ،  ا هو كذلك من  للجزائروهو كذلك مرتبط  السياسي  مع ضرورة ،الإستقرار 
تكريس هذا الحق في العقد لأن العقد بمبدئه شريعة المتعاقدين، وعدم تعديل  التشريعات في كل مراحل العقود 

تنفيذه غاية  إلى  إبرامه  في  لأن    من  يكمن  الإستثمارات  مجال  في  القانوني  هو صمام  الأمن  التشريعي  الثبات 
 الأمان للمستثمر. 

Abstract 
Legal security in contracts related to the economic field is the real turning point and a 

clear vision for attracting investment in general and this is because it encourages 

investors to invest in the Algerian state . 

  It is also one of the components of creating an investment climate, and it is also 

linked to the political stability of Algeria, with the necessity of enshrining this right in 

the contract because the contract, as its principle, is the law of the contracting parties, 

and not amending legislation at all stages of contracts from their conclusion until 

their implementation because legal security in the field of investments lies in 

stability. Legislation is a safety valve for the investor 
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 مقدمة 
الحديثة التي تحظى باهتمام القانون الدولي المعاصر وذلك   برز المواضيعأستثمار من  لإيعتبر موضوع ا      
ا ألعدة   ماهمية  منها  بشكل  لإسباب  الدولي  يعتبره أستثمار  الذي  الهدف  ذلك  وتطورها  الدول  تنمية  في  ساسي 

النامية الدول  وخاصة  الدول  لكل  مشروعاً  حقاً  الدولي  ماسة  أحيث    ،القانون  بحاجة  منشآتها   إلىنها  تطوير 
من خلال توفير المناخ المناسب   الأجنبي ستثمار  لإفعملت على جلب ا  ،قتصاديةلإمواكبة التطورات ا ومحاولة  

والضمان من   القانونية  الحماية  فكرة  وتعد  للمستثمر  وتحفيزات  األها ووضع ضمانات  تحدوا لأبرز  التي  سباب 
جنبي لأالفكرة في منح المستثمر اين ستكون وجهته في العالم النامي بالتحديد وتكمل هذه  أن يقرر  أبالمستثمر  

 . ستثماري في الدول الناميةلإ ضمانات ضد المخاطر التي قد يتعرض لها مشروعه ا
محاولة تسليط الضوء على    بالإقتصاد   الأمن القانوني المتعلق   الدراسة فتتمحور دراسة  من هاته  هداف  ال      

ا جانب من موضو  الإع  الناميةلأستثمار  الدول  القانوني   ستخدام  إ  وأهميةراز ضرورة  بإو   ،جنبي في  الأمن   مبدأ 
يهدف   التشريعية  إلىالذي  المخاطر  من  الدولة  مع  المتعاقد  الطرف  دراستنا    ،حماية  نسلط  الذي جعلنا  السبب 

ستقراراً وملائمة من خلال توفير الضمان والحماية إ  أكثرستثماري  لإمحاولة جعل المناخ ا  على هذا الموضوع هو
 . كل الدول إليهنينة في نفسية المستثمر وهذا مالجأت أجنبي وبعث الثقة والطملأللمستثمر ا

تبرز            ا   الموضوع  همية  أ لذا  تشجيع  الإمن خلال محاولة  يشترط  الذي  الدولي  التشريعي لإستثمار  ستقرار 
انون ثابت ومحدد خضاع العقد بقإمتيازاته ومحاولة  إبعاد مخاوف المستثمر من فقدان  إفهذا الشرط يهدف الى  

الى غاية  إمنذ لحظة   العقد  الدول والمستثمر على  إ نقضائه وبالرغم من  إبرام  الشرط إستقرار كل من  قرار هذا 
اأالذي   الدولة والمستثمر أن تطبيقها  أ لا  إ  ستثمارلإصبح مكرساً في كافة عقود  بين  النزاعات  العديد من  ثارت 

القانون وطبيعته  ومعاييره  الشرط  مفهوم  واحول  الل ية  ليس  مثار  خسائر  تسبب  قد  النزاعات  وهذه  عليه  ترتبة 
مما يزيد من  ،  ستثمار لاتشمل مسألة الثبات لإن غالبية عقود اأتكون للدولة المضيفة خاصة و   للمستثمر بقدر ما

ها فيما متمسكة بسيادتها وقوتها وحريتها في تعديل وتغيير قوانين  (1)خطورة كلا الطرفين وهذا من ناحيتين فالدولة
و   يتناسب  القانون  يوفرها  مسألة  وهي  مصالحها  هي  يمع  الثانية  الناحية  ومن  لها  المحفوظ  النطاق  من  ن أعد 

 ها له.نمتمسك بهذا الشرط نظراً للحماية التي يظم  المستثمر
 : التي نطرحهاوالإشكالية 

 ؟ في الجزائر  ستثماراتوآثارها المترتبة على الإمبادئ الأمن القانوني في المعاملات القانونية ماهي  
 وفقا الخطة التالية:  شكالية لإا ههذ أجيب على سوف  هذه المداخلةوفي 

 الإطار المفاهيمي لمبدأ الأمن القانوني ومقوماته  إالى أتطرق المبحث الاول سوف 
 .ثار لشرط الثبات التشريعيلقوم بتقييم النتائج واأما المبحث الثاني سأ
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 لمبحث الأول: ا
 المفاهيمي لمبدأ الأمن القانوني ومقوماته الإطار 

هذه         تنشدها  التي  الغاية  أن  إذ  المعاصرة،  القانونية  الأنظمة  مرتكزات  أهم  من  القانوني  الأمن  مبدأ  يعد 
القانوني يشكل ملامح  القانوني وعلى الرغم من أن الأمن  الأخيرة هي السعي إلى تحقيق أكبر قدر من الأمن 

  الجزائري أن غالبية التشريعات لم تنص على مبدأ الأمن القانوني ولم تعرفه، ومن بينها التشريع    إلا  دولة القانون 
أمام  إالذي   المساواة  ومبدأ  القوانين  منها:مبدأ عدم رجعية  الأساسية  وتجلياته  مقوماته  إلى بعض  بالإشارة  كتفى 

عليهما في   المنصوص  الأخيرة      الأول  الفصلالقانون    الصلة  ذات الدستورية الأحكام تُلزِم  "34:دةاالمالفقرة 
 .العمومية والهيئات تاالسلط جميع  ،اوضماناته العامة والحريات  الأساسية بالحقوق 

 والأمن  العام النظام  بحفظ مرتبطة ولأسباب قانون، بموجب إلاا  والضمانات والحريات الحقوق  تقييد يمكن لا
 .الدستور يكرسها أخرى  وحريات حقوق  يةلحما الضرورية تلك وكذا الوطنية الثوابت وحماية

 .والحريات الحقوق  بجوهر القيود هذه تمس أن يمكن لا الأحوال، كل في
 الوصول  ضمان  على والحريات، بالحقوق  المتعلق التشريع وضع  عند  الدولة، تسهر القانوني، للأمن تحقيقا

 .1"ستقرارهإو  ووضوحه إليه
( وبعدها توضيح المطلب الأولهوم الأمن القانوني فقهيا وقضائيا )وسنحاول هنا تسليط الضوء على مف       

 .(الثانيالمطلب معظم المقومات التي تؤسس لهذا المبدأ ) 
 مفهوم مبدأ الأمن القانوني  المطلب الأول:

والقضائي   التعريف الفقهيالأول( وبعدها    الفرع)  فكرة مصطلح الأمن القانونيوسنحاول هنا تسليط الضوء على  
 .(الثاني  الفرع) من القانونيللأ

 الفرع الأول: فكرة مصطلح الأمن القانوني 
يعد الأمن القانوني من أكثر المفاهيم تداولا في المجالين القانوني والقضائي، لاسيما عندما يتعلق الأمر        

المشر  القانونية سواء من طرف  القاعدة  نقد مسار وضع  عند  أو  أو قضائي  قانوني  نظام  قبل بتقييم  من  أو  ع 
 . جتهاد القضائيلإا

وفكرة الأمن القانوني هي قديمة نسبيا وليست حديثة العهد، فقد تقررت فكرة الأمن القانوني أول مرة كمبدأ       
  عتراف محكمة إ وكان ذلك من طرف المحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية، ليأتي بعدها    1961دستوري في سنة  

، ونفس النهج سلكته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1962ية بهذا المبدأ في سنة  العدل للمجموعة الأوروب 
 .19812بدءا من سنة  

 
 

 
الرئاسي-1 لـ  الم 1442جمادى الأول عام15مؤرخ في:  442-20رقم:    المرسوم  التعديل  2020ديسمبر  30واف  ، يتعلق بإصدار 

 . 2020ديسمبر30المؤرخة في:82،ج.ر.ج.ج،العدد:2020الدستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر
 .51، ص 2003يوليو مصر،الحماية الدستورية للأمن القانوني، مجلة الدستورية، القاهرة،   ،يسرى محمد العصار - 2
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 الفرع الثاني: التعريف الفقهي والقضائي للأمن القانوني 
الأمن           فكرة  بأن  القول  إلى  البعض  فذهب  القانوني،  الأمن  لمفهوم  أعطيت  التي  التعاريف  تعددت  وقد 
ستقرار للمراكز الناشئة عنها لإيقصد بها وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من ا   القانوني 

 .بغرض إشاعة الأمن والطمأنينة بين الأطراف المتعاقدة
 أولا: التعريف الفقهي للأمن القانوني 

لة معرفة ما يبيحه وما يمنعه  المبدأ الذي يكفل للمواطنين سهو الخر بكونه ذلك “  الفقهاء  بعض وعرفه        
وهو  القانون  وغير   المطبق،  متكرر  بشكل  تتغير  وألا  مفهومة  واضحة  المقررة  القواعد  تكون  أن  يتطلب  ما 
 .1” متوقع
 للأمن القانوني  القضائي: التعريف ثانيا

القانوني   مبدأ الأمنأن: “  2006التعريف الذي أكده مجلس الدولة الفرنسي حيث جاء في تقرير له سنة        
طرف   من  ممنوع  هو  وما  مباح  هو  ما  تحديد  مستوى  في  عناء،  كبير  دون  المواطنون،  يكون  أن  يقتضي 

 وللوصول إلى هذه النتيجة، يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة، ومفهومة، وألا تخضع   ،القانون المطبق
 ” في الزمان إلى تغييرات متكررة أو غير متوقعة

أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن   عتبرت إ لأوروبية لحقوق الإنسان، حيث  كما أكدته المحكمة ا
 . الولوج وتوقعيا وواضحا

دون          التعاقدي  الأمن  تضمن  التي  القانون  القانوني شرط من شروط جودة  الأمن  أن  مما سبق  ويتضح 
المعنيين بالقانون، إذ أن الأمن القانوني يقضي   لتزامات والتحقيق الفعلي والدائم لأهدافلإمفاجآت، وحسن تنفيذ ا 

ستقرار القاعدة القانونية، وأن يكون في مأمن من التعديلات المفاجئة التي يمكنها إأن كل شخص له الحق في  
 .2ستقرار العلاقات التعاقديةإأن توثر على 

ز قانونية خاصة بهم، وبقدر ما فمختلف التصرفات التي يجريها الناس في حياتهم اليومية تسفر عن تحديد مراك
ويحظى   وسهولة  بيسر  الناس  أعمال  تتم  ما  بقدر  فعالة،  قانونية  لحماية  وخاضعة  واضحة  المراكز  هذه  تكون 
القانون بثقتهم، وهذا بالضبط ما يسعى مبدأ الأمن القانوني إلى تحقيقه، أي إلى إكساب القانون ثقة المواطنين  

الثقة،على   هذه  أنإ وحماية  الثقة   عتبار  حماية  في  شيء  كل  قبل  يتجلى  للمواطن  بالنسبة  القانوني  الأمن 
 .المشروعة

وعموما يمكن القول أن مبدأ الأمن القانوني في الوقت الراهن أصبح يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية، ما  
بالنظر إلى درجة   القانونية إلا  القاعدة  ايتها للحقوق والأوضاع  ستقرارها ومدى حمإدام أنه لا حديث عن قيمة 

 
من الملحقين   39القانوني والقضائي على ضوء تجربة محكمة النقض، بحث نهاية التمرين الفوج ابتسام عبروق: الأمن -1

 .23، ص2013/2015القضائيين، السنة القضائية 
م،  2018جوان ،2عدد ،الأمن القانوني والأمن القضائي، علاقة تكامل، مجلة الشهاب،عبد المجيد لخذاري، فطيمة بن جدو-2

 .388ص
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مبدأ  أن جوهر  معه  القول  يمكن  نحو  ككل على  القانوني  النظام  في  الناس  ثقة  من  ذلك  يستتبع  وما  القانونية 
 .الأمن القانوني هو عنصر الثقة المشروعة في القانون 

 المقومات الجوهرية لمبدأ الأمن القانوني  المطلب الثاني:
القانوني           الأمن  يتحقق  الأمر لكي  فإن  الواقع،  أرض  على  ويتجسد  الناس  يجريها  التي  المعاملات  في 

يستدعي وجود مجموعة من الركائز والمقومات الأساسية التي تشكل دعامة الأمن القانوني، وهذه المقومات التي 
همية بالغة، يجب توفرها في القاعدة القانونية كثيرة ومتعددة، لكننا سنتطرق هنا لبعضها فقط والتي نراها ذات أ 

 وفي)الفرع الثاني( جودة التفسير القضائي.  جودة القاعدة القانونية( الفرع الأول):وهي كما يلي
 الفرع الأول:جودة القاعدة القانونية 

 عدم رجعية القوانين:  أولا:
 فكرة قابلية القانون للتوقع:ثانيا:
 ضرورة وضوح القاعدة القانونية وعدم تناقضها:  ثالثا:
 أن تكون القاعدة القانونية نابعة من المجتمع: وجوب رابعا:
 عدم رجعية القوانين: أولا:

القانوني لا يسري أثره على الماضي وإنما يسري فقط على المستقبل، ولا يحكم إلا          وتقضي بأن النص 
ول القانون بمعنى أن أي معاملة أجريت قبل دخ  الأفعال والمعاملات التي تمت بعد نشره ودخوله حيز التنفيذ،

لأن من شأن الأثر الرجعي للقانون أن   –إلا استثناء    –الجديد حيز التنفيذ تبقى خاضعة ومؤطرة بالقانون القديم  
ستقرار، لإوفقا لقانون قديم وشملها ا   وهائأنشرتياح والطمأنينة تجاه تصرفاتهم التي كانوا قد  لإيشعر الأفراد بعدم ا 

لأثر الرجعي للقانون إلى زعزعة تلك المعاملات وضياع مصالح الأفراد من  الأمر الذي سيؤدي في حالة تطبيق ا 
رتياح الأفراد إخلال تغيير القانون الجديد من أحكام تلك المعاملات، هذا فضلا عن فقدان الثقة في القانون وعدم  

اسية على عدم لأي قانون سواء كان قديما أو محتمل الصدور، ولتلافي كل هذه السلبيات تنص التشريعات الأس
   .رجعية القانون 

 فكرة قابلية القانون للتوقع: ثانيا:
قلنا بأن من بين أهداف مبدأ الأمن القانوني تحقيق الاستقرار النسبي )وليس المطلق( للقوانين، وبالنتيجة         
بالقدر الذي لا يحول دون مواكبة التطورات إ يتم  القانونية، ولكن ذلك يجب أن  التي تعرفها   ستقرار التصرفات 

 . جتماعيةإعلى جميع الأصعدة، فالقاعدة القانونية في النهاية، هي قاعدة  1الحياة 
المقبول          غير  من  إذ  المجتمع،  هذا  تطور  تساير  أن  يجب  مع إوبالتالي  تتفق  لا  بالية  قوانين  ستمرار 

غير أن هذه المسايرة بدورها   ،، لأن ذلك مظهر من مظاهر عدم الأمن والاستقرار القانوني2العصر واحتياجاته 
 

لأمن القانوني في الاجتهاد القضائي الأردني، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، دفاتر  ا ،راتب الوزني-1
 .36 ، ،ص2011، سبتمبر 19محكمة النقض، العدد 

ن  القضائيةالأمن القانوني كضمان لحماية الحقوق والحريات الإنسانية، المجلة المغربية للحكامة القانونية و  ،يسىعبن فدوا بن  - 2
 .28ن، ص 2019العدد السادس 
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للقوانين وخطر عدم   المفاجئ  التغيير  يستبعد عنصر  الذي  الحدود  تكون في  أن  بين  إيجب  المعاملات  ستقرار 
نعدام للأمن القانوني أيضا، ولذلك غالبا ما يلجأ المشرع إلى إجراء أساسي يتمثل في إالأفراد وما يخلفه ذلك من  

فتراضي عليه حتى لإطلاع الفعلي أو الإفي الجريدة الرسمية ويعطي للأفراد مهلة انشر القانون الجديد وإشهاره  
القانون   بقوانين لم تكن لهم دراية بها، وحتى يكون  تفاديا لمباغتة الأفراد  بينة من مضمونه، وذلك  يكونوا على 

 . الجديد في توقعات الأشخاص المعنيين به
 حد بجهله القانون والرقي بها إلى المستوى المطلوب وبالتالي تحقق شرط تطبيق قاعدة لا يعذر أ 

 ضرورة وضوح القاعدة القانونية وعدم تناقضها: ثالثا:
ختصاص في سن القوانين،حيث يتعين عليها لإوهذا الدور يناط في الغالب بالسلطة التشريعية صاحبة ا       

يجعلها   الذي  بالقدر  القانونية  النصوص  وتحرير  إعداد  جودة  وامراعاة  الفهم  وسهلة  بالنسبة لإواضحة  ستيعاب 
بينها،  فيما  ومتضاربة  متهافتة  لتأويلات  يجعلها عرضة  القانونية  القاعدة  بها، لأن غموض  المخاطبين  للأفراد 

ستغلاله من قبل بعض الأفراد للسطو على حقوق الخرين وتهديدها، ناهيك عن غياب التوازن  إالأمر الذي يتم  
القانونية، المراكز  ولذلك   في  المشرع،  فيها  سقط  قانونية  هفوة  أو  ثغرة  نتيجة  الناس  حقوق  تضيع  ما  فكثيرا 

 .فالصياغة التشريعية الغير المرتبكة أو المعيبة للقاعدة القانونية لها دور فعال في تحقيق الأمن القانوني
 وجوب أن تكون القاعدة القانونية نابعة من المجتمع: رابعا:
القوانين بنوع من التهافت، ويعتمد في معظم الأحيان في ذلك   الجزائري رع  المش  بأنما يلاحظ         أنه يسن 

الأثر  حول  سؤال  معه  مما طرح  الفرنسي،  التشريع  أساسي  وبشكل  الأخرى  التشريعات  عن  النسخ  تقنية  على 
ا لإا بعين  يؤخذ  لا  الغالب  في  الذي  للقانون  وبالتالي  لإجتماعي  التيإعتبار  المشاكل  نفس  على   ستمرار  تؤثر 
للمجتمع إ الموضوعية  الشروط  فيه  بيئته، وتراعى  ابن  يكون  القانون يجب أن  القانونية، لأن  التصرفات  ستقرار 

الذي سيؤطره، حتى يكون قادرا على توفير الأمن القانوني، فليست العبرة في كثرة التشريع وإنما في فاعلية هذا 
 . التشريع
متها للمجتمع المراد تنظيمه يعد من ئات المقارنة دون أي دراسة لمدى ملاغتراف من التشريعلإ وعليه فإن ا      

بين العوامل المؤثرة على الأمن القانوني، ويجعلنا أمام مفارقة غير مقبولة تتمثل في التوفر على ترسانة قانونية 
ن، فأي أمن قانوني يمكن  مهمة تساير الدول المتقدمة وفي المقابل هناك واقع مرير لا ينسجم البتة مع هذه القواني 

 أن نتحدث عنه في ظل هذه المفارقة؟
إن القاعدة القانونية يجب أن تنبعث من رحم المجتمع، وأن تحيط بخصوصيات البيئة التي يراد تطبيقها عليها، 
القوانين بعد دراسة مستفيضة حول الموضوع الذي تنوي الوزارة التشريع  وهو ما يوجب على المشرع أن يضع 

 . 1فيه 
وطلب    بالتشريع  المعني  القطاع  في  الفاعلين  مختلف  على  مجردة  الفكرة  وهذه إوطرح  وتصوراتهم،  قتراحاتهم 

 . الدراسة والتشاور البيداغوجي الحقيقي هو الذي يسمح بوضع القوانين المقبولة والمناسبة

 
 .27المرجع السابق، ص ،بنعيسى فدوا بن -1
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 .إلى الفشلأما سياسة النسخ الجاهز عن القوانين الفرنسية، فهي طريق أثبت الواقع أنه ينتهي 
 .جودة التفسير القضائي الفرع الثاني:

 .ستقرار الاجتهاد القضائيأولا:إ
 . المساواة أمام القانون ثانيا:
 ستقرار الاجتهاد القضائي: أولا:إ
ا       أن  ا لإلا شك  أن  ذلك  القانوني،  الأمن  مبدأ  مباشر على  تأثير  له  القضائي  في لإجتهاد  القضائي  جتهاد 

القضائي على تفسير معين للقاعدة القانونية   جتهاد لإاستقرار إ. ولذلك فإن 1القانونية المكتوبة جوهره تأويل للقاعدة 
ا خلال  من  وذلك  القانوني،  الأمن  خدمة  في  ثابت لإ يساهم  وأصبح  عليه  التواتر  تم  قضائي  لاجتهاد  طمئنان 

قضائي تراجعه المفاجئ  جتهاد اللإعلى ا  2ومستقر، ويتصرف الأفراد في ضوئه دون تخوف، ولكن يعيب البعض 
بالقاعدة  للمعنيين  مفاجأة  نظرهم  في  دائما  يشكل  وهذا  القانونية،  للقاعدة  جديد  تأويل  وتبني  الثابت  تأويله  عن 

جتهاد القضائي يشبه العرف من حيث طبيعة تكونه، إذ يحتاج  لإالقضائية، وهذا الرأي يمكن نقضه بالقول أن ا
وهذا   3مستقرة كما يحتاج إلى وقت طويل أيضا للتخلي عنه واستبدالهجتهاد قاعدة  لإ إلى وقت طويل ليصبح ا

جتهاد القضائي يعد من أساسيات الأمن القانوني، ولكن بالمقابل لا ينبغي أن نجعل من الأمن  لإالثبات النسبي ل
 . حترامهإجتهاداتها بحجة إالقانوني مبدأ يفضي إلى منع المحاكم من تغيير وتجديد 

عتداد لإالأمن القانوني لا يمكن من ا  ررته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه أن:”وهذا ما سبق أن ق
  4”جتهاد متروك للقاضي في تطبيقه للقانون لإجتهاد ثابت، لأن تطور اإبحق مكتسب بواسطة 

يرى        من  ا    وهناك  باستقرار  تتعلق  لا  المشكلة  أو عدم  لإأن  ذاته  في حد  القضائي  وإنما ستق إجتهاد  راره، 
ا هذا  فيما يخص لإبجودة  قوية  يحدث رجة  قد  ذلك  واحدا ولأول مرة ومع  قد يصدر قرارا قضائيا  جتهاد، لأنه 

 .جتهاد الرديءلإالأوضاع القانونية،كما أن تغيير الاجتهاد الرديء باجتهاد جيد أفضل من الاستقرار على ا
جتهاد القضائي لإقانوني تكمن أساسا في صعوبة توقع اوأعتقد أن خطورة الاجتهاد القضائي على مبدأ الأمن ال

القضاء  إلى  يلجؤون  الذين  الأفراد  قبل  مهما طال  5من  إذ  قاعدة  إ ،  على  القضاء  فليس إعتماد  معينة،  جتهادية 
 . جتهاد آخر يراه الأنسب لتطبيقه على وقائع القضية المعروضة عليهإهناك ما يمنع القاضي من تبني 

بسيط فالقاضي في ه       لعنصر جزئي  ويمكن  القانونية،  القاعدة  تأويل  تقديرية في  بسلطة  يتمتع  السياق  ذا 
 .جتهاد آخر جديد إعتناق إ يتضمنه ملف المنازعة أن يغير من قناعات القاضي ويدفعه إلى 

 
 .19المرجع السابق، ص ،عبد المجيد عميجة-1

2-J.L. Aubert: Introuction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil,5èmeèdi, Armand colin, 

1992, p: 170-171. 
 .14ني، المرجع السابق، ص: أورده عبد الرحمان اللمتو - 3
 .16عبد الرحمان اللمتوني، المرجع السابق، ص: -4
 ، أورده عبد المجيد2000مارس  21قرار الغرفة الأولى بمحكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية، صادر بتاريخ  -5
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كثرة  فكثرة النصوص القانونية لم تؤد إلى تقليص نسبة عدم الأمن القانوني كما راهن على ذلك المشرع، بل ولدت 
جتهادات القضائية، حتى أصبحت تصرفات الأفراد في بعض الحالات رهينة من حيث موافقتها لإالراء الفقهية وا

 .1عتقد أنه فهمها فهما صحيحا بالتفسيرات القضائية أ للقاعدة القانونية التي 
 المساواة أمام القانون: ثانيا:
، ومعنى ذلك أن خطابها، 2“  القانونية عامة ومجردة  القاعدةويصطلح عليها في كتب القانون بعبارة ”        

نطباقها، وليس موجها إلى شخص أو  إأي القاعدة القانونية، موجه إلى كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط  
واقعة معينة بذاتها، وذلك حرصا منها على تحقيق المساواة والعدالة بين الأفراد المخاطبين بحكم القانون، لأن  

لقانونية التي لا تضمن للأفراد هذه المساواة لا يمكنها أن تعضد ثقة المواطنين فيها أو يطمئنوا إليها في القاعدة ا
 .ستقرار معاملاتهمإضمان حقوقهم و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .20، المرجع السابق، صعبد المجيد  -1
  .،1615 ،المرجع السابق، ص،عبد الرحمان اللمتوني-2
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 الثاني المبحث 
 في الإستثمار   لأمن القانوني ل ط الثبات التشريعي كمبدأ جوهري شر 

المب      هذا  تقسيم  الى  نتناو سنعمد  الى مطلبين  المحث  الثبات  طل  )مفهوم شرط  الاول  وفي لب   ) التشريعي 
 المطلب الثاني )الطبيعة القانونية لشرط الثبات التشريعي(. 

 مفهوم شرط الثبات التشريعي :المطلب الاول 
شرط  ي      تطبيق  القانونيعد  ل  الأمن  الجاذبة  الضمانات  اهم  بحالإمن  التي  الدول  في  وخاصة  جة ستثمار 

الإل عقد  خلال  من  المستثمر  يسعى  حيث  الإ ستثمار  عدم  عن  الناتجة  المخاطر  درء  الى  ستقرار لإستثمار 
المخاطر   تلك  ويكون محور حصول  الدول  تلك  في  على التشريعي  تحصل  التي  للتعديلات  العقد  هي خضوع 

 .1ستثمار لإالقانون الذي ينظم عقد ا
في بنود    دراجهإن المتعاقدين معها من خلال  ن اجل طمأنة المستثمري وبالتالي تلجأ الدول الى هذا الشرط م     

ا العقد الإعقد  العقد فلا يسري على  قانون  تثبيت  المتعاقدين على  النافذة وقت أ  لإستثمار فتعمل سلطة  حكامه 
يعي  ن يطرأ عليه اي تغيير في المستقبل لذلك يطلق الفقه على هذه الضمانة شرط الثبات التشر أنعقاده دون  إ

الا )لولغرض  الاول  الفرع  في  نتناول  فرعين  الى  المطلب  هذا  بتقسيم  سنقوم  الموضوع  بهذا  تعريف شرط   مام 
 (  نواع شرط الثبات التشريعيأالثبات التشريعي ( وفي الفرع الثاني ) 

 تعريف شرط الثبات التشريعي  :الفرع الاول
لائحة  أويقصد بشرط الثبات التشريعي بأنه ذلك الشرط الذي تتعهد بمقتضاه الدولة بعدم تطبيق اي تشريع       

ستشمار والذي لإجديدة على العقد الذي يبرم مع الشركة المستثمرة , تعريف اخر بأنه )الشرط الذي يرد عقد ا
الو  وفي  العقد  في  وطرف  تشريعية  كسلطة  الدولة  دور  تجميد  الى  القواعد يؤدي  تغيير  من  يمنعها  نفسه  قت 

شريعة  العقد  الى  استناداً  للطرفين  ملزماً  الشرط  ذلك  ويعتبر  العقد  ابرام  وقت  سارية  كانت  التي  القانونية 
     2المتعاقدين( 

يعرف         انه    أيضاكما  المستثمر    أداة )  حماية  من خلالها  يتم  متى   الأجنبيقانونية  التشريع  مخاطر  من 
ة تعديل العقد بسن  تشريع جديد حيث تتم الحماية من خلال تجميد دور الدولة في التشريع والذي حاولت الدول

 .  3يحد من سلطاتها التشريعية ولكن لاييجردها منها( 
ستثمار الذي يجعل الدولة غير قادرة لإأذن شرط الثبات التشريعي هو الشرط الذي تضعه الدولة المضيفة ل      

طراف في تجميد القانون الواجب التطبيق على العقد من لأ او تغيير للقانون السابق فحق ا  جراء اي تعديل إعلى  
تقر بعض التشريعات واحكام التحكيم للأطراف سلطة التجميد ( 2)الأصلنه وخروجاً على هذا  أغير   ،حيث الزمان

 
قتصاد والعلوم السياسية، لإمعوقات الاستقرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة القاهرة،كلية ا،مريم سلطان لوتاه-1

 .12، ص 1991
ية مجلة العلوم القانون،بحث منشور،ستثمار العراقيلإفي قانون ا  الأجنبية تاثير الصفة    ،وخير الدين كاظ،عبد الرسول عبد الرضا -2

 . 2009 ، العراق،سنةجامعه بابل،العدد الاول،السنة الاولى،والسياسية تصدر عن كلية القانون 
 . 2008،مصر، سنة القاهرة ،دار النهضة العربية ،قانون العقد الدولي ،محمد عبد الكريم سلامة-3
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ادة لايسري على العقد المبرم  الزمني لقانون العقد بأدراج شرط او بند في العقد ينص صراحة على انه قانون الار 
المستقبل   التي يمكن ان تطرأ عليه في  التعديلات  العقد مع استبعاد كل  ابرام  التي كان عليها وقت  بحالته  الا 

في فأ زيادة  تبحث عن  والتي  الاقتصادي  في مجال  العالم  الانفتاح على  الى  تدعوا  التي  السياسية  النظم  غلب 
تشج  تعمل على  الانتاجية  الوقت قدراتها  نفس  اعبائها في  اقتصادية وتخفيف  تنمية  التحقيق  الاستثمار وهذا  يع 

شرط الثبات التشريعي فقد حاول الفقه    1تعمل هذه الدول على سن التسريعات ووضع ضمانات تحفيزية من بينها 
الاول على الثانية لما منذ القدم ان يقيم التوازن بين الارادة الفردية والارادة القانونية بل وسعى الى تأكيد هيمنة  

تقود اليه ارادة القانون من تحقيق الأمان والاستقرار للروابط القانونية الا ان تطور الفكر القانوني اعطى لارادة 
الاطراف العديد من السلطات على غرار تحديد القانون الواجب التطبيق وقد بدأ ذلك في الاعتراف من القضاء 

العقد من حيث الزمان بحيث لا يسري عليهم احكامه النافذة وقت ابرام العقد   بسلطة الاطراف في تجميد قانون 
       .2دون تلك التي تطرأ بعد ذلك

فمن المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام انه على الدولة ان تحترم تعهداتها الدولية التي التزمت بها         
لدولة المضيفة في تغيير او تعديل نصوصها القانونية الخاصة بها بمطلق ارادتها فلا احد يحق له ان ينكر دور ا

العقدية  العلاقة  اطراف  فأن  البترول  عقود  ومنها  الدولية  العقود  اطار  وفي  العامة  مصالحها  تقتضيه  لما  وفقاً 
سباب عديدة ولعل من بين هذه الاسباب هو  أيجتهدون في تضمين العقد العديد من الشروط ويدفعهم الى ذلك  

فيها يحاول تأمين نفسه ضد الكثير من المخاطر    الأجنبين عقود البترول من العقود طويلة المدة وان الطرق  إ
 . 3التشريعية او المشاكل التي تستجد من خلال التنفيذ الذي يستمر مدة طويلة من الزمن 

ا ومنها مايعني بكيفية تسوية المتعاقدة معه  الأطرافهذه الشروط فمنها مايعني بتحديد حقوق والتزامات    أنواع  أما
بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بينهم ولعل شرط الثبات التشريعي من بين  الأطرافتنشأ بين  نأالمنازعات التي يمكن 

ستثمار الثروات الطبيعية التي إ ستقلال و لإالشروط التي اجتهد الاطراف في التعامل معها وخصوصاً في عقود ا
 .البترول أبرزهامن 
 شروط الثبات التشريعي  أنواع:الثاني الفرع

القوانين تنظم شرط الثبات التشريعي وهذا الشرط يتضمن   إصدارتتميز الدولة بسيادة عامة تمنحها سلطة        
 .و)شروط تعاقدية( ثانياً  أولا)شروط تشريعية( 

 اولًا : الشروط التشريعية 
انونها الوطني وهي نصوص تنص على مجمل  صلب قوهي عبارة عن نصوص تشريعية وضعتها فيها         

 أو م تعديل  عد   ستثماري واهم التزام تلتزم به الدولة هوالإلتزامات التي تضعها الدولة وتلتزم بها اتجاه المشروع  لإا

 
 .2006 ،لبنان،سنةرات الحلبي الحقوقيةمنشو ،الطبعه الاولى  ،عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة،بشار محمد الاسعد -1
 . 2003 ،سنةلبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الأجنبية والأشخاصالعقود المبرمة بين الدولة   ،حفيظة السيد حداد-2
العدد    ، مجلة رسالة الحقوق  ،بحث منشور  ،شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول،عثمان محمد المعموري -3
 . 2009، العراق،سنة جامعه كربلاء ،كلية القانون  ،ثانيال
 



11 

 

بينها وبين المستثمر وهذه الشروط تضعها الدولة التي   إلغاء  أوتغيير قانونها   التعاقدية  القانون المنظم للعلاقة 
بمقتضاه تتعهد الدولة في   أجنبيتفاق دولي مع شخص  إ   أوستثماري كطرف في العقد  لإيف المشروع استستض 

تفاق المبرم بينها لإا  أوتقوم بأي تعديل لقانونها الواجب التطبيق على عقد  ن لا  أمواجهة هذا الاخير بالتعهد ب
 .1الأجنبي وبين المستثمر 

التشريعات التي تتعلق   إلغاءل اقليمها بما يمكنها من تعديل او  التشريعات داخ  إصداروان للدولة سلطة        
تعديل   الإخلاللى  إبالاستثمار على نحو يؤدي   التعاقدي وللدولة كذلك مزايا سيادية تستطيع بموجبها  بالتوازن 

ثماراتها عن  ست إالسعي لحماية    إلىمن الطبيعي ان تلجأ الشركات المستثمرة    المنفردة لذا  بإرادتها  إنهاءهالعقد او  
ستثمار ليحد من لإطريق وضع شرط على الدولة المضيفة يقضي بالثبات التشريعي بالنسبة للقوانين المتعلقة با 

تعديل   في  التشريعية  الدولة  به    إلغائه  أوسلطة  المساس  لهاالمن  بالإرادةوعدم  الشروط   أدرجت وقد  ،فردة  هذه 
هذا الشرط فمن    وإدراجمتياز وكذلك نقل التكنولوجيا  لإعقود اوضوح في حقل القوانين الخاصة بالعقود النفطية و ب

 القوانين الداخلية للدولة 
 ط التعاقدية :الشرو ثانياً 
القانون الذي يسري على العقد هو   أنستثمار ذاته وتنص على  لإترد ضمن بنود عقد ا  يقصد بها شروط       

و تغيير لاحق يطرأ على ذلك أي تعديل  أستبعاد  إعقد مع  ال  إبراموقت    وقواعده السارية فقط  بأحكامهانون  ذلك الق
   .القانون 

 جنبي لأا رستثمالإاتشريعي في عقد تقييم دور شرط الثبات ال:الثاني المطلب 
من خلاله هذا    أدرجبد من معرفة الغرض الذي    ستثمار لالإلتقييم دور شرط الثبات التشريعي في عقود ا      

ويبرز   العقود  هذه  في  من خلال  الشرط  التي    الثار ذلك  التشريعية  التغيرات  عن  المترتبة  على    تطرأالقانونية 
على القانون    ستبعاد التعديلات التي تطرأإلها  القانون الواجب التطبيق ومعرفة الوسيلة الفنية التي يمكن  من خلا

 اني(. الث  الفرعثبات التشريعي )بشرط ال  الإخلالولية المترتبة عن الاول( والمسؤ  الفرع)
 القانونية للتغيرات التشريعية على القانون الواجب التطبيق  الآثار:الاول الفرع
ها لعقد بوصفشرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار هو منع الدولة الطرف في ا  إدراج رض من  الغ  إن       

 . 2سلطة تشريعية من تغيير الوضع القانوني طوال مدة العقد 
الى تحقيق غاية محددة هي    ينا انوقد رأ          التشريعي تهدف  الثبات  قانون   إخضاعشروط  الى  الدولة  عقد 

هذه الشروط في العقود الدولية من اجل منع الدولة   إدراجه ويتم  العقد وحتى انقضائ  إبرام منذ لحظة  ثابت ومحدد  
لاحتوائها على مبدأين هما    الفقه   أماملا  من احداث أي تغيير قانوني طوال مدة العقد وقد اثارت هذه الشروط جد 

 
النامية،وفاء مزيد فلحوط-1 الدول  الى  التكنلوجية  القانونية في عقود نقل  الحقوقية، ة الاولىعالطب،المشاكل  الحلبي   ،لبنانمنشورات 

 . 2008 ،سنة
عثمان-2 محمد  عثمان  ا، ناصر  العربية  الأجنبيستثمار  لإضمانات  الدولة  الاولىالطب  ،في  العربية،عة  الثقافة  ،مصر،سنة  دار 

2009 . 
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ي العقود الدولية فهذه في الامتيازات الممنوحة ف  الإطرافحرية التعاقد بين    مبدأ سيادة الدولة في التعاقد ومبدأ
) الفرع    الأجنبيللطرف  ايجابية    اثأرب اثار سلبية بالنسبة للدولة ) الفرع الاول ( وفي نفس الوقت  الشروط ترت

 الثاني (  
 القانونية السلبية لشرط الثبات التشريعي  رالآثا أولا:
من    بأكثرفالدولة ليست    الأجنبيبالنسبة للعقد المبرم بين الدولة والمستثمر    أثارب  التغيرات التشريعية ترت       

عليهما   يترتب  التشريعي  الثبات  شرط  فكلاهما  التضرر  من  المستثمر  عن  الق  أثاربعيدة  بينها  ومن  وة سلبية 
شرط الثبات التشريعي  إليهاالذي يستند  الأساسيةالقوة الملزمة للعقد تشكل الدعامة  مبدأ أنقد باعتبار الملزمة للع

نها قانونها الوطني والتي من شأ   أحكام تغيير على    أوتعديل    إجراءجانب غل يد الدولة عن    إلىلتبرير صحته  
للمتعاقد   التأثير  القانونية  المراكز  يعد  ف،على  ع  تأثيرهذا  من  سلبي  ويظهر  سيادتها  من  ينقص  الذي  الدولة  لى 

ثبيت ازع القوانين في الزمان فمن فهم عملية الت نتالفنية كل    للأصولادة الدولة ومخالفتها  خلال التدخل في سي
بأ العقد يبصر  لقانون  التي  فالأصلفنية    أصولنها تخالف عدة  الزمني  التعديلات  تطرأ   ان منح سلطة سريان 

قانونها كقانون   شكل تجاوزا وتحديا على سيادة الدولة التي تتم اختيارتط الثبات التشريعي  فضل شرو على العقد ب 
انه يتناقض مع القانون لان الذي يملك حق   أيضاواجب التطبيق على العقد واذا تمعنا في هذه الشروط نلاحظ  

وليس   المشرع  هو  مخالفة  (1)  الأطرافالتعديل  ا  وكذلك  للقانون لإالسلطة  ومن    ختيارية  التطبيق   الثار الواجب 
القانون يفقد في النطاق الدولي طبيعته كما حددها القانون الداخلي بمعنى  أنالثبات التشريعي لذا  السلبية لشروط

احترام الحقوق    أن  إلى العقد الدولي وهنا ينتهي    أطرافاختصاصه لا يكون الاختيار أي متى يرغب في ذلك    أن
القان الجوهرية ويرى  الفردية يخل باحترام  باتيغول ان الاعتراف للاطراف بسلطة اختيار   الأستاذ ون في طبيعته 

  أن   يعنىسبة لشرط الثبات التشريعي وهذا يواخيرا نظرة القضاء بالن،القانون الواجب التطبيق على العقود السارية  
 .1ت التشريعي شروط الثبا أدانشرط الثبات وهناك من ك من الاحكام القضائية اعترفت بالقضاء هنا

 الايجابية لشرط الثبات الآثار:ثلنيا
نه يعتبر عنصر حماية للطرف أ  إلا العلاقة التعاقيدية    الأطرافبما ان لشرط الثبات سلبية تؤثر على          

  ندرك غاية تشبث   أنع من غير المتعذر  يجابية والتي سيتم توضيحها في هذا الفر إ  آثارالمستثمر ويمتاز بعدة  
العقد وهي استقرار الرابطة التعاقدية على الحالة   إبراملواجب التطبيق على حالته التي كان عليها وقت  القانون ا

قلب   إلىلان التغيير الحاصل في القوانين يؤدي    الأطرافالتي تم الاتفاق عليها لخطة ابرام العقد وحفظ توقعات  
ويعتبر شرط الثبات   الأطرافاحد    إقرار  إلىا يؤدي  كفة واحدة وهذ   إلىالتوازن التعاقدي وانهيار الاقتصاد وميله  

خذ يعتبر كمأ  لأنهمن الدولة المضيفة   أكثرضمان ايجابيا بالنسبة للمستثمر فهو يعود عليه بالنفع    مبدآالتشريعي  
بعيدا يجعله    لأنهيجني فوائده    الأجنبيالمستثمر    أنضمان ويمنحه الحماية الكافية من التغيرات التشريعية حيث  

على النظام القانوني للاستثمار في الدولة المضيفة التي يزاول النشاط فيها مما   ن أي تعديلات تشريعية تطرأع
يطمئنه على مشاريعه الاستثمارية فهذه الشروط تلعب دورا كبيرا وهاما في عملية تدفق الاستثمار فهي تسعى الى 

 
 . 2010 ،مصر،سنةالاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،التحكيم في المنازعات التجارية ذات الطبقة التقاعدية  ،وليد محمد عباس-1
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من    أكثر  الأجنبي ون هذه الشروط دوما لصالح الشريك  طيلة مدة العقد وتك  الأجنبي تامين حماية مطلقة للمتعاقد  
المضيفة   على   لأنهاالدولة  يشجع  مما  الاستثمارية  مشاريعه  على  الثقة  فيه  وتبعث  الكافية  الحماية  له  تضمن 

مشاريعه    الأموالجذب رؤوس   على  المستثمر مطمئن  يكون  وهكذا  النامية  يلجا    وأولللدول  المستثمر   إليهما 
ال تثبيت  فيه  ضرورة  تم  الذي  ويكون    إبرام قانون  نفسه    أماالعقد  العقد  في  نصوص   أومدرج  عن  عبارة  يكون 

 الأطراف قانونية يحكمها قانون خاص فضرورة تثبيت القانون الواجب التطبيق سواء تم اختياره صراحة من قبل  
 إمكانيات   أمامموصدة الباب  العقد فيها ويكون طيلة مدة العقد   إبرامصرفات التي يتم  كان ضمنيا من خلال الت   أو

كانت    أو  أحكامهتطوير   مالية  العلاقة  لجميع جوانب  نظريا  تمتد  فهي  مبادرات   أومراجعاتها  والى جميع  فنية 
 .1اللائحة  أوالدولة التشريعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تريخ الزيارة   ى موقع  نترنيت عللأبحث منشور على شبكة ا،شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الدولي،ابن الروخ جمعة-1
 -  http://qu.edu.iq/repository/wpسا. 11,00على الساعة  13/09/2023:
 

http://qu.edu.iq/repository/wp
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 الخاتمة
بة القانونية المستمرة، وهو ما قتصادية والمالية والسرعة التي تميزها فرضت على المشرع المواكلإإن الرهانات ا

…( إلى التعقد والتعدد، الأمر الذي جعل مبدأ الأمن الإستثمارت )في مجال    الجزائرية أدى بالمنظومة القانونية  
القانوني مناط تأملات وتساؤلات عدة، إذ أن كثرة النصوص القانونية وتجزئتها يكون له تأثير سلبي على مستوى 

المعاملات القانونية، وتتفاقم هذه الأزمة القانونية بسبب سوء صياغة النصوص وتدهور    ستقرارإالأمن القانوني و 
ستيعاب من قبل المخاطبين، وذلك كله في لإفالقاعدة يجب أن تصاغ بأسلوب واضح وسهل ا  ،القاعدة القانونية

 وانين الأخرى النافذة.إطار رؤية شمولية ومندمجة تراعي انسجام مقتضيات القانون فيما بينها وبين أحكام الق
قتصادية والمالية والتكنولوجية أمر حتمي، فإنه بالمقابل ينبغي الموازنة بين  لإوإذا كانت مواكبة القانون للتطورات ا

ستقرار المعاملات والمراكز القانونية إقتصادية وبين حماية  لإنسجاما مع تحولات الحياة اإضرورة تطوير القانون  
 .نتقالية تسمح بتوفير الأمن القانوني وضمان ثبات المعاملات القانونيةإاعتماد تدابير المترتبة عنها وذلك ب

التشريعي  لإا وبعد     تيلخالمد وكخاتمة   الثبات  التفصيل على شرط  جملة من    إلىقادتنا    فإنهاطلاع بشيئ من 
 النتائج والتوصيات.

   :النتائج
ستثمار وتترتب عليه نتائج الدولة المتعاقدة لإود اشرط الثبات فاعلية في حالة ادراجه كشرط من شروط عقل -1

 .المتعاقد معها الأخرلتزام بتعويض الطرف بالإمسؤولية الدولة المتعاقدة  إشارة إلىتصل 
ويعكر لمناخ الإستثمار      الأجنبييخلف بيئة طاردة للمستثمر    أننه  أمن ش   عدم وجود الأمن القانوني  إن -2

 قتصادية وقتية لا يقوى عليها الطرف الوطني.إ  بأهليةتمتعا الذي عادة ما يكون ميفي الجزائر 
 : التوصيات

 تعالج صراحة  شرط ثبات التشريع.  ستثمارلإقانون ا فيصياغة مادة قانونية  الجزائري قترح على المشرع أ -1
   .قليمية والدولية ليكون وسيلة جاذبةلإتنظيم التحكيم في اطار المؤسسات ا الجزائري قترح على المشرع أ -2
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 المصادر والمراجع قائمة 
 قائمة المصادر 

الرئاسي -1 في:   442-20رقم:   المرسوم  عام15مؤرخ  الأول  لـ  1442جمادى  ،  2020ديسمبر  30المواف 
نوفمبر أول  إستفتاء  في  عليه  المصادق  الدستوري  التعديل  بإصدار  المؤرخة 82،ج.ر.ج.ج،العدد:2020يتعلق 

 .2020ديسمبر 30في:
 قائمة المراجع

 الكتب باللغة العربية
 . 2003 سنة مصر،يسرى محمد العصار، الحماية الدستورية للأمن القانوني، مجلة الدستورية، القاهرة،  -1
ا -2 لوتاه،معوقات  سلطان  القاهرة،كلية  لإمريم  جامعة  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  السياسي  ستقرار 
 . 1991سنة مصر،قتصاد والعلوم السياسية،لإا
 . 2008د الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،مصر، سنةمحمد عب -3
  الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة  ،التحكيم في المنازعات التجارية ذات الطبقة التقاعدية ،وليد محمد عباس -4

 . 2010 ،مصر،سنة
منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،سنة  حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية،   -5

2003. 
الثقافة  -6 الاولى،دار  الطبعة  العربية،  الدولة  في  الأجنبي  الإستثمار  ضمانات  عثمان،  محمد  عثمان  ناصر 

 . 2009العربية،مصر،سنة  
الاولى،منشورات  -7 النامية،الطبعة  الدول  الى  التكنلوجية  نقل  عقود  في  القانونية  فلحوط،المشاكل  مزيد  وفاء 

 .2008لبي الحقوقية،لبنان ،سنة  الح
الحلبي   -8 الاولى،منشورات  الطبعه  الخاصة،  الدولية  العلاقات  في  الاستثمار  الاسعد،عقود  محمد  بشار 

 . 2006الحقوقية،لبنان،سنة  
 الأجنبية الكتب باللغة 

1   - J.L. Aubert: Introuction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil,5èmeèdi, Armand colin, 

1992,. 

 : المجلات والدوريات
عبد المجيد لخذاري، فطيمة بن جدو،الأمن القانوني والأمن القضائي، علاقة تكامل، مجلة الشهاب،عدد  -1

 . م2018،جوان 2
فدوا بن بنعيسى، الأمن القانوني كضمان لحماية الحقوق والحريات الإنسانية، المجلة المغربية للحكامة   -2

 .2019العدد السادس القانونية والقضائيةن 
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العراقي،بحث   -3 الإستثمار  قانون  في  الأجنبية  الصفة  تاثير  كاظ،  الدين  الرضا،وخير  عبد  الرسول  عبد 
بابل،   الاول،جامعه  الاولى،العدد  القانون،السنة  كلية  عن  تصدر  والسياسية  القانونية  العلوم  منشور،مجلة 

 . 2009العراق،سنة 
التش -4 الثبات  المعموري،شرط  محمد  منشور،مجلة  عثمان  بحث  البترول،  عقود  في  التحكيم  في  ودوره  ريعي 

 . 2009رسالة الحقوق ، العدد الثاني، كلية القانون، جامعه كربلاء، العراق،سنة 
 الملتقيات الوطنية والدولية 

في   -1 العليا  المحاكم  لرؤساء  الثاني  المؤتمر  الأردني،  القضائي  الاجتهاد  في  القانوني  الأمن  الوزني،  راتب 
 .2011، سبتمبر 19ل العربية، دفاتر محكمة النقض، العدد الدو 
 المذكرات

  39الأمن القانوني والقضائي على ضوء تجربة محكمة النقض، بحث نهاية التمرين الفوج    ،بتسام عبروق إ -1
 . 2015/ 2013من الملحقين القضائيين، السنة القضائية 
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